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  المقدمة

تداول  ز الاهتمام لد الرأ العام الوطني والعالمي و الرغم من حداثة نشأته مر ة  احتل مصطلح العدالة الانتقال
طنين في الأنظمة التي تمر ثرة لد المجتمعات التي واجهتها انتهاكات في حقوق الانسان وجرائم ضد الموا

ة او تلك التي تعرضت إلي  م فرد ما المجتمعات التي أطاحت بنظم ح ة تحول من أنظمة إلي أخر لاس عمل
ة. ة أهل ة وحروب داخل   صرعات داخل

اسي في بناء السلام أطل عليها اسم (العدالة  ة مفهوم إدارة العدالة اثناء فترة التحول الس لذلك برزت أهم
ة التي تنفذها الا ة وغير القضائ ات القضائ اسات والممارسات والآل ة) والتي تنطو على مجموعة من الس نتقال

ه الماضي السيء وإعادة بناء العلاقة بين الدولة  الدول التي تعرضت إلي صراعات بهدف التصالح مع تر
  والمواطن والحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات في المستقبل.

ة عقب ما شهدته الاحداث في عام وللعدال ة قصو في الحالة الليب ة أهم ان لابد من  2011ة الانتقال ا  في ليب
م هائل من  ة للعبور الي الاستقرار وإعادة البناء لدولة القانون، فهنالك  قي للعدالة الانتقال تبني مشروع حق

عدها،  فترة ما قبل الحرب او ما  فانتهاكات حقوق الانسان لم تقتصر على فترة النظام التراكمات سواء المتعلقة 
عض أطراف الصراع. الاعتقالات والتعذيب والقتل خارج القانون من قبل  عتها العديد من الانتهاكات    الساب بل ت

ة  ة أو الاجتماع اقات الاقتصاد اسي دون غيره من الس اق الس الس ا تأثر  ة في ليب لكن مسار العدالة الانتقال
ة  انت (تشرع ة سواء  طر على أدوات تطبي العدالة الانتقال اسي الغالب والمس ح الطرف الس ة–فأص - تنفيذ

اً مع خصمه  ما يراه مناس ة، ليتعامل  اس ة ورؤاه الس تف مع مصالحه الآن لائمه و ة) يتخذ المسار الذ  قضائ
  المغلوب ومحاسبته.

اشرة  ورغم الكم الهائل في السجل التشرعي  الليبي من القوانين والاعلانات الدستورة والقرارات ذات العلاقة الم
ات والعراقيل جعلت من مسار العدالة  ات والتحد ة، الا ان العديد من العوامل والصعو مسار العدالة الانتقال

. ة التطبي اتها صع ة وان توفرت قواعدها وآل   الانتقال
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اسي الليبي للوقوف على ما اعترضه من عراقيل  وتدرس هذه الورقة مسار العدالة  اق الس ة في الس الانتقال
ة نحو بناء  ات ساهمت في تأخر الليبيين عن جيرانهم في طي صفحات الماضي وعبور المرحلة الانتقال وتحد

  استقرار دائم.
لة الدراسة   مش

اق ا ة في الس صل الي الرغم من تبني خطوات ومشروع لتطبي العدالة الانتقال اسي الليبي الا ان مسارها لم  لس
ات التي خذلت هذه العدالة عن تحقي أهدافها المرسومة. رجع ذلك الي بروز العديد من العراقيل والتحد   نهايته و

ات  اسي وما اعترضته من عراقيل وتحد اق الس ة في الس حث مسار العدالة الانتقال لة الدراسة في  وتكمن مش
  نجازها وانهاء خطواتها.ساهمت في عدم إ

ة الي طرح تساؤلات تساعد على فهمها وهي: ال   وتجرنا هذه الإش
ة؟ -  ما هو مفهوم وخصائص العدالة الانتقال
ة؟ - ات والشرو التي تساهم في تحقي العدالة الانتقال  ما هي اهم الآل
اسي الليبي لتطبي العدالة الانتقا - اق الس ة؟ماهي المسارات التي تبناها الس  ل
اسي الليبي عراقيل؟ - اق الس  هل واجهت مسارات الس
ا؟  - ة في ليب ات التي تواجهها العدالة الانتقال  ما هي اهم التحد

ة الدراسة   فرض
ة الدراسة على النحو التالي:   تتمحور فرض

ات اعاقت تحقي الا( اسي الليبي عراقيل وتحد اق الس ة في الس ناء برزت امام مسار العدالة الانتقال ستقرار و
  .)دولة القانون 

ة الدراسة   منهج
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل الظاهرة محل الدراسة، ومنهج دراسة الحالة 

ا. ار الدراسة تتناول حالة ليب   اعت
ة الدراسة:   أهم

الدراس ة الموضوع الذ تتناول وتتعرض له  ة الدراسة من أهم ع أهم ة تعتبر تن ة والذ يخص مرحلة تارخ
خطوة نحو تحقي  ة استحقاقاً مهما له  اسي الليبي والذ تعتبر العدالة الانتقال مهمة، وتتناول التغيير الس
ناء دولة القانون وتحقي  ة و ة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وانهاء المرحلة الانتقال المصالحة الوطن

  استقرار دائم.
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  هداف الدراسةا
  تهدف الدراسة الي: 

ات وشرو   -1 ح مفهوم وآل ة، وتوض ة وهو العدالة الانتقال اس تسل الضوء على فرع جديد في العلوم الس
ة.  العدالة الانتقال

ات التي تواجهها وتقف حائلاً امام نجاح  -2 ا وتحديد العراقيل والتحد ة في ليب دراسة مسارات العدالة الانتقال
 تحول لبناء الدولة والاستقرار.مسار ال
  حدود الدراسة

ا. ة: دولة ليب ان   الحدود الم
ة:   .2021-2011الحدود الزمان

مات الدراسة   تقس
حثين: م الدراسة الي م   تم تقس

حث الأول اتها.الم ة وآل   : مفهوم العدالة الانتقال
ة    خصائصها وأهدافها.المطلب الأول: مفهوم العدالة الانتقال

ة. المطلب ات العدالة الانتقال   الثاني: آل
حث الثاني اسي الليبي.الم اق الس ة في الس   : العدالة الانتقال

ا. ة في ليب   المطلب الأول: مسار العدالة الانتقال
اتها. ا وتحد ة في ليب   المطلب الثاني: معوقات العدالة الانتقال

قة   الدراسات السا
ة عدالةال)، 2020( الدغيلي، فوز  سلو دراسة  -1 ا في الانتقال م بين ليب ات القانون  ح  المرحلة وتحد

ة، هدفت الدراسة إلي التعرف ة التي المنظومة على الانتقال ة العدالة موضوع نظمت التشرع ا  في الانتقال ليب
ا، وتوصلت الدراسة ة في ليب ات التي واجهت مسار العدالة التصالح ضاً معرفة التحد اتها، وأ  ورصد تحد

ة الإرادة توفر إلي عدم اس ة السلطات لد الس ة الانتقال ة و  المرحلة في المتتال ادلة الانتقال انعدام الثقة المت
ة. التوازنات لخل والمصالحة السلمي الحوار من بدلاً  العنف استعمالو  اس  الس

ة )، العدالة2020حمد، ( دراسة محمود -2 ا تشرعات في الانتقال الواقع، هدفت الدراسة  في دمردو  لا عدة ليب
ة العدالة المتصلة المختلفة التشرعات إلي التعرف ذلك معرفة في الانتقال ا و اب ليب إلى  أدّت التي الأس

ة الجهود فشل ة، وتوصلت إلي إن تعثر الانتقال للعدالة متكامل برنامج تفعيل في التشرع اسي  الانتقال الس
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ادرات فشل من أهم عوامل ذلك عدالةال م ة، و ة تشرعات الانتقال ةً، جاءت العدالة الانتقال اغة معي  ص
 وتنفيذًا.

شير -3 ة العدالة تحقي )، فرص2016الكوت، ( علي دراسة ال ا في والمحاكمة العادلة الانتقال  ظل في ليب
عة التحولاتليب في العدالة لتحقي الدستورة الراهنة، هدفت الدراسة الي معرفة الضمانات التحولات  ا وطب
ة والجرائم ا ومعرفة عوائ في المرتك ا، وتوصلت الي الضمانات في العدالة وتحقي القضاء تفعيل ليب  ليب

ة الغالب في نظرة ضمانات وهي الدستورة ان الواقع، وإم  مؤسسات ببناء العدالة ترت تحقي تصطدم 
ة. المؤسسات وتفعيل وهيبتها الدولة  القضائ

ة، من ال ة والتشرعات الصادرة حول العدالة الانتقال زت على الجوانب القانون قة ر ملاح ان معظم الدراسات السا
ا. ة في ليب ات التي واجهت مسار العدالة الانتقال   في حين هذه الدراسة تحاول دراسات المسارات والعراقيل والتحد

اتها: ة وأل حث الأول: مفهوم العدالة الانتقال   الم
أمن واستقرار  قة  ة، لعلاقتها الوث اس ة والس م بيرة داخل الاوسا الأكاد ة  ة أهم حتل موضوع العدالة الانتقال
ش والسلم في المجتمع،  عد الصراعات وإحلال التعا ة لتحقي الأمن والأستقرار  ة آل المجتمعات، فالعدالة الانتقال

ة وأهدافها  ومنع الانتهاكات لحقوق الانسان لذلك سنتطرق  ح مفهوم العدالة الانتقال حث الى توض هنا في هذا الم
ة من خلال مطلبين:  ات وشرو العدالة الانتقال الإضافة الى آل   -وخصائصها، 

ة خصائصها وأهدافها.    المطلب الأول: مفهوم العدالة الانتقال
ة.  ات العدالة الانتقال   المطلب الثاني: آل

ة خصائصها وأهدافها: المطلب الأول: مفهوم ا   لعدالة الانتقال
ة مفهوم حديث العهد، ظهر مع بروز الصراعات في المجتمعات التي تعرف انتقال نحو  العدالة الانتقال

ة وتسعى من خلاله الى تحقي جملة من الأهداف. مقراط   الد
اره مفهوماً م  اعت ة  ون من الضرور التطرق لمفهوم العدالة الانتقال ة لذلك  ضافاً الي المصطلحات القانون

ما علينا ان نحدد الاهداف التي تسعى الدول  ه بين الفقهاء،  ل لم يتحدد بتعرف متف عل ش ة وغامضاً  اس والس
ة. م العدالة التقليد ة والخصائص التي تميزها عن مفاه قها من وراء تطبي العدالة الانتقال   الى تحق

لمتين:  ة:اولا مفهوم العدالة الانتقال ب من  ة، فهو مر م المر ة من المفاه عتبر مفهوم العدالة الانتقال
ة هي  معنى الاستقامة والمساوة، أما القانون والانصاف في الحقوق، أما الانتقال ة)، العدالة  (العدالة) و (الانتقال

  ).2020تحول المجتمع من نم الى نم اخر (حسن، وعبد رضا، 
ما أن مفهوم ا عتبره و مفهومين هما العدالة والانتقال، فقد ورد له معنى دلالي اخر  ة قد ارت  لعدالة الانتقال

أنه  عض أدق للمفهوم  ة التي تمر بها دوله من الدول((ال لاع،  ))تحقي العدالة اثناء المرحلة الانتقال )2019 ،
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عد فتره من العنف او القمع178ص  اسي  في مجتمع من المجتمعات، يجد المجتمع  ). فمع حدوث التحول الس
ة من انتهاكات حقوق الانسان، تتطلب سعي الدولة للتعامل مع جرائم الماضي لتعزز العدالة  ة صع نفسه أمام تر

  والسلام والمصالحة.
ات والآل  امل نطاق العمل انها (( ة  ات وقد عرف تقرر الامين العام للأمم المتحدة مفهوم العدالة الانتقال

فاله المساءلة  ة  غ ته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق  المحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تر طة  المرت
ات  ة على السواء مع تفاوت مستو ة وغير القضائ ات القضائ وإقامة العدالة وتحقي المصالحة وقد تشمل هذه الآل

ة (او عدم وجودها مطلقا) ة الدول ، ومحاك المشار ض وتقصي الحقائ الاصلاح الدستور مات الافراد، والتعو
  ).204ص ، 2018وفحص السجل للكشف عن التجاوزات والفصل او اقترانهما معاً)) (الخافاني، 

ة الى استقرار   الانتقال من حرب أهل ة فهي تعتمد في فترة معينة  ست نفسها العدالة التقليد ة ل ان العدالة الانتقال
اتها مجموعة وسلم، أو  مقراطي، وغيرها من الحالات التي تعرف في ط م د تاتور إلى ح م د الانتقال من ح

  من الانتهاكات الخطيرة.
ة التي قامت بها دول   ة وغير القضائ أنها ((مجموعه التدابير القضائ ة  ز الدولي للعدالة الانتقال عرفها المر و

مه لحقوق الانسان وتتضمن هذه التدابير والملاحقات مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انته اكات جس
ال متنوعة من اصلاح المؤسسات)) (الدغيلي، رامج جبر الضرر وأش ة ولجان التحقي و ، ص 2020 القضائ

201.(  
ة  الظروف الداخل طة  ه، لأنها مرت ة وتحديدها في مفهوم واحد متف عل س من السهل تعرف العدالة الانتقال  ل

ر محاولات الدول  اق لابد من تناول وذ ة ومساراتها الخاصة، وفي هذا الس الدولة المعن ة التي تح  والدول
ع العري والتي ظهرت على أثرها محاولات لتطبي  سمى بثورات الر عد ما  ة  ة لتعرف العدالة الانتقال العر

ة.   العدالة الانتقال
م، ما جاء   ة ((مسار متكامل من ومن أبرز هذه المفاه ار العدالة الانتقال اعت في تعرف المشرع التونسي 

ة المسؤولين  قتها ومحاس شف حق ات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان  الآل
و  ة و حف الذاكرة الجماع ة و حق المصالحة الوطن ما  ار لهم  ا ورد الاعت رسى عنها وجبر ضرر الضحا ثقها و

ساهم في تكرس منظومة  مقراطي  اد الي نظام د ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من مجال الاستع
اسين، طه،   ).452، ص2018 حقوق الانسان)) (

أنها  2013لسنة  29أما المشرع الليبي فقد عرفها في المادة الأولى من القانون  ة  شأن العدالة الانتقال
ة والإدارة التي تعالج ما حدث خلال فترة النظام الساب والمرحلة ((مجموعة م ة والقضائ ن الإجراءات التشرع

ة وتهدف الي إصلاح ذات البين  ا وما اقترف من انتهاكات لحقوق الانسان وحراته الأساس ة في ليب الانتقال
ة، ))وترسيخ السلم الاجتماعي   ).32، ص 2020 (عل
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عتبر هذا المفهوم  ارة عن مجموعة من و ة بإشارته الى انها ع ة لتعرف العدالة الانتقال الأقرب للدقة والمنهج
ما انه حدد  ة،  ن ان تتحق العدالة الانتقال ات التي من المم ة والإدارة، وهي الآل ة والقضائ الاجراءات التشرع

قتصر نطا قها الزمني على ما جر في عهد النظام أهدافها بإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي، ولم 
ة.  الساب بل حتى المرحلة التي تلتها وهي المرحلة الانتقال

ة، فهناك علاقة  ره المصالحة الوطن ف ة هو رطها  ة لتعرف العدالة الانتقال لاح على معظم الجهود العر و
ة تعد جزءاً من مش قة بين المفهومين، بل ان العدالة الانتقال ة واساس من أسسها، وث روع المصالحة الوطن

ة بين  ة مصالحه وطن والحديث عن أحدهما دون الاخر أمر لا جدو منه، حيث يترتب على العدالة الانتقال
  الاطراف المتنازعة.

أمرن  ة  ا العدالة الانتقال قة ارت تضح من التعرفات السا ة، و  ):2020 (عل
عة هذا انتقال المجتمع أو الدو -الأول:  حترم فيها القانون على اختلاف طب ة  ة إلى حالة ايجاب لة من حالة سلب
  التحول.

قا لهذا التحول تستدعي المساءلة عنها وردع مقترفيها -الثاني:   مة لحقوق الانسان سا فهو وجود انتهاكات جس
لاً.   قصد تجنب وقوعها مستق

مفهوم ذو ة  ظهر مفهوم العدالة الانتقال ة او  ومن هنا  اس ة وس ارات قانون عة خاصة يجمع بين اعت طب
اته واهدافه وخصائصه. عة متميزة لتميز آل ة تجعله ذا طب   اجتماع

ة وأهدافها:  ا: خصائص العدالة الانتقال ة هو أهدافها وخصائصها، فهي لا تكتفي ثان ميز العدالة الانتقال أهم ما 
مقتضى القانون، بل م  انها تحتو على مجموعة من الوسائل التي تتجاوز مجرد العقاب  بتحديد الحقوق والح

ميز العدالة  ه أحداث الماضي، فما  ة والاعداد لمستقبل لا تتكرر ف ات الجماع ض لتهدف لتحديد المسؤول والتعو
هدف في برنامج العدالة ا اكل او المؤسسات المستعملة، و ة هو اهدافها المنشودة أكثر من اله ة الانتقال لانتقال

حيى،  ة (بن    ):2018عادة إلى تحقي الاهداف التال
 .وقف انتهاكات حقوق الانسان الجارة 
  .التحقي في جرائم الماضي 
  .تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان 
  .عض المسئولين عن انتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ات على   فرض عقو
  .ا ضات للضحا م التعو  تقد
  ع الانتهاكات في المستقبل.من 
  .الحفا على السلام المستدام وتعززه 
  .ة ة والوطن  تعزز المصالحة الفرد
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ماضي انتهاكات حقوق  ة بهذه الاهداف في المد القصير من التصد للملفات المتعلقة  ن للعدالة الانتقال م و
ة عيد تستهدف رأب الصدع الاجتماعي وتقو مقراطي المنشود. الانسان وفي المد ال   أسس التحول الد

عد ا نزاع، بل تعتمد   ة بخصائص مهمه تميزها عن العدالة التي ينط بها القضاة  لذلك تمتاز العدالة الانتقال
ما  لا خاصا بل تكييف للعدالة  ست ش ذلك فهي ل ة، و ة بين مختلف الحقوق الإنسان ه وتكامل مقاره شمول

ة.يتلاءم مع مجتمعات تخوض  اقها المحل قى لكل دوله س   مرحلة من التحولات، و
مجموعه من الخصائص (خواجه،   ة    ): 2017وتتميز العدالة الانتقال
ة في فتره معينه من الماضي، فهي  -1 ة في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان المرتك ز على الشمول انها تر

ة جرائم حقوق الانسان في الماضي ومعا ز على تر ة عن تر ات مختلفة تحمل المسؤول لجتها عن طر آل
ضات، وتسعى الى عدم تكرارها في  ة للجناة وتتعداها إلى جبر الضرر بإقرار التعو ة الجزائ الجرائم والمحاس
ة وتصل إلى اجراء مصالح  مقراط المستقبل، واستدامة السلم، وإيجاده الثقة بين الدولة ومواطنيها في الدول الد

ة.  وطن
ة إ -2 ة لتحقي التوازن والاندماج بين العدالة من خلال معاق ه الأولو ة تعمل في إطار تعطى ف ن العدالة الانتقال

عد الحرب والنزاع، فهي لا تحاول تحقي السلم ولو على حساب  مرتكبي الانتهاكات وتحقي السلم المستدام 
اسة اغة س تحق ذلك في ص ضاً، و س ا حق  العدالة ولا تفعل الع مواجهة الوضع الانتقالي على نحو 

لاهما ضرور في هذه المرحلة. ان، لإن  قدر الإم طين   هدفين مرت
قة، إن في تنفيذ خطواتها  -3 ا للتعامل في سبيل معالجة الانتهاكات السا ز على الضحا إنها تعتمد منهج ير

م مد نجاح العدال ما أن تقي ما يرسم من النتائج،  ة اعتماداً على موقفهم منها، وهو المختلفة أو ف ة الانتقال
 إما داعم أو معارض لها.

ات التي  ة مجموعة من الآل عمل ة  ع العدالة الانتقال اً لتحقي تلك الاهداف والتميز بهذه الخصائص تت وسع
مر بها، وسن ة من مراحل عدم الاستقرار التي  عرض هذه يتخذها مجتمع ما لتحقي العدالة في مرحلة انتقال

ات في المطلب التالي.   الال
ة وشروطها:  ات العدالة الانتقال   المطلب الثاني: آل

قا لوقف مختلف الانتهاكات والتحقي فيها وتحديد المسئولين ومعاقبتهم   رنا سا ما ذ ة  تهدف العدالة الانتقال
الحفا على السلام والمص لا آمناً  ا ومنحهم مستق ض الضحا ة وضمان عدم تكرار فضلاً عن تعو الح الوطن

اسة العدالة  ل س اها عناصر مختلفة تش ات التي تجمع في ثنا الماضي، وهو ما يتطلب مجموعة من الآل
اً. عض نظراً وعمل عضها ال ة ولكن ترت ب ست اجزاء من قائمة عشوائ ة، وهي ل   الانتقال

احترام قواعد القانون الدولي الانسا  ني وحقوق الانسان يتوجب عليها تحقي العدالة والمصالحة ان التزام الدول 
إصدار القوانين واجراء المحاكمات  ة  ات القضائ ض الكافي، ولذلك تجمع بين الآل والمساوة وجبر الضرر والتعو



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   99    - 

ة، ذلك لأنها تسعى ة أو ثقاف ة أو اقتصاد ة أو اجتماع ن أن تكون أهدافها إنسان م ة التي  ات غير قضائ  وآل
ضات  قة والتعو لإقامة سلام دائم وفعال، فلابد من استحداث تدابير خارج نطاق القضاء، مثل لجان اللجان الحق

ة التي تسعى إلى جبر الضرر فضلاً عن الاصلاح المؤسساتي. ة والمعنو   الماد
ه عد النزاعات المشروع الذ أشرف عل اغو ما  اد ش الرجوع الي م سيو (( و ني وحرره دانييل محمود الشرف 

ل حنا ه وما غون التعاون مع ايتيل ه ،  ))روتنبرغ  اد هي: محاكمة المرتكبين واحترام الح عة م س تتلخص 
ة  ادرات الشعب ة للم ة(العزل)، ودعم البرامج الرسم اسة التنح ا، واعتماد س الوضع الخاص للضحا والاعتراف 

ا ودعم الإجراءات والو  ر الضحا قة لتخليد ذ ة في التعاطي مع الانتهاكات السا ة والدين ة والأهل سائل التقليد
م الرشيد ة والح ادة القانون والحقوق الأساس الإصلاح المؤسسي لدعم س ة  ان، والمشار   ).2013 (شع
ة الي نوعين على النحو التالي:  عة لتحقي العدالة الانتقال ات المت م الآل ن تقس م   - و

ات ة:  أولاً: الآل اع القضائ ة وات وضع قانون خاص للعدالة الانتقال ة  غة قانون ات التي تكتسب ص وهي الآل
ة والتغلب على الظروف التي تولد الصراع  ادة القانون التي تساهم في الاستجا ة لتعزز س المحاكمات الجنائ

  المسلح.
ة: -1 العدالة الانتقال العدالة الا قانون خاص  ة مع مراعاة يتم وضع قانون خاص  ة أثناء المرحلة الانتقال نتقال

مد ملائمتها واستمرارتها، فضلا عن منع القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون 
ومة في مسيره الإصلاح (جواني،  ا الح ة ونزهة العدالة وتدل على صدق نوا ة تعزز استقلال غ الانساني 

ن2015 م ما  ة للدول،  ).  راعى سمة الخصوص ه و ة وطن شرع قانون العرف الذ يتمتع  الاستعانة 
ة ولكن  او الجماع ة للش ات الفرد س فق مع المطال ة، ل ة والدول ة الوطن وتتعامل السلطات القضائ

موجب القانون  س الالتزامات الناشئة  ة، وضرورة ان تنع ة التأديب عة الإدارة والقضائ الدولي في الطب
 ).2020القانون المحلي (حسن، وعبد الرضا، 

ة -2 عد وضع قانون خاص للعدالة، يتم تحديد الجرائم ومرتكبيها وعلى الدولة تطبي القانون الملاحقة القضائ  :
ه واضحة.  عليهم عن طر محاكمتهم وف نصوص قانون

اشرة لمساءلة مرتكبي الجرا  ة وسيله م ا، حيث وتعتبر المحاكمة الجنائ ئم وهي نوع من العدالة تجاه الضحا
ما تساعد على استعادة  تمنحهم فرصة مشاهدة من قام بتعذيبهم من قبل أن يتعرض للمساءلة عن جرائمه، 
ة والدخول الى نهج  ة انتقال طة هؤلاء بدولتهم وتساعدهم على الخروج من فترة صع رامتهم، وتقو را

ل ثقة صفة أسرع و ة  مقراط   ).2017(رشيدة، الد
ل  ن التعو م ه للعدالة، والتي  ة انتقال ة واحدة من أهم العناصر المحورة في أ استراتيج تعد المحاكمات القضائ
ما في ذلك الانتهاكات الخطيرة  ة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم  عليها للتحقي في مجال المحاس

ة والجر  ادة الجماع الإ ة أو الملاحقة لحقوق الانسان  عة القضائ شمل برنامج المتا ة. وقد  ائم ضد الإنسان



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن         لمؤتمر العلمي السنوي الثاني                                                                                                  ا
 الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                    فرص والتحديات الإصلاح الوطني في ليبيا ال

-   100    - 

ة الاختصاص  ة تظل صاح ة والمحاكم المختلطة، غير أن المحاكم الوطن ة والمحاكم الدول المحاكم الوطن
ة  انت المحاكم الوطن غير الأصيل، ولا ينهض القضاء الجنائي الدولي للنظر في هذا النوع من الجرائم إلا إذا 

ون ذلك إما عن طر إحالة  ة أو غير قادرة أو عاجزة عن إجراء المحاكمات وهذا هو مبدأ التكامل، و راغ
اسين، وطه،  ا عليها من طرف مجلس الامن أو من جهة لها مصلحه في ذلك (  ).2018القضا

مثل الضمان الفعلي لع دم تكرار الانتهاكات وتجدر الإشارة الى ان تفعيل القضاء الوطني في هذا المسعى 
ة في حال توافرها  ة المحل ة محاولتهم أكثر مع المؤسسات القضائ ان ان المحليين وام لا، الى جانب ثقة الس مستق
ة  ل دوله وضع استراتيج نها من اداء دورها، والمهم في هذا الصدد انه على  على القدرات والمؤهلات التي تم

ة  الإضافة إلى واضحة أساسها إنشاء محاكم مدن عتها، هذا  ا حسب طب ة وادارة تعرض عليها القضا وجنائ
وادر تتحلى  ار  ادة والتهجير، واخت ة والإ ة خاصه بجرائم الحرب والممارسات ضد الإنسان إنشاء محاكم جنائ

حقوق الانسان. ح لكل المنظومة المتعلقة    صفات النزاهة والكفاءة والفهم الشامل والصح
اً: ا ة: ثان ه القضائ ات ش ات على مرتكبي الانتهاكات  استخداملآل ع العقو ة التي تهدف لتوق ات القضائ الآل

ة خصوصا مع زادة حدة الانتهاكات وشدة  ة والمصالحة الوطن موجبها العدالة الانتقال مة، قد لا يتحق  الجس
ما يتطلب تعززها بجملة من الال ثيره في المجتمع  اف  أط ة الضرر  اس ة والس ة والاجتماع ه القضائ ات ش

ات لتساهم في معالجة انتهاكات الماضي وإعادة الحقوق لأهلها ورأب الصدع في المجتمع ، وتنحصر هذه الآل
ما يلي:    ف

قة: -1 الانتهاكات  لجان الحق ة وضع ماضيهم المشوب  ش بين أطراف المجتمع وتسو لكي تتحق العدالة والتعا
حت تعمد إلى إنشائها العديد أو العنف من ال قة التي أص قة ما جر عن طر لجان الحق شف حق ضرور 

ة ما تعرضوا له ومعرفه ما حصل للمفقودين ومصيرهم، لتصل بهم الي  ا فرصة روا من الدول ليتاح للضحا
قة.  معرفة الحق

قة أو الكرامة أو لجان ال قة أو هيئة الحق طل عليها اسم لجان الحق انهاوقد  جر تعرفها  هيئات  ((تقصي و
ة تنشأ لتقصي التارخ المنقضي لإنتهاكات حقوق الانسان على مد فترة محددة من الزمن في بلد  ة عرض رسم

ات الواجب تنفيذها في المستقبل)) (حتحوت،  صراع ما، ومن ثم إصدار التوص طة  ، ص 2010عينه، أو مرت
168.(  

قة إ عود إنشاء لجان الحق ة في العالم العري): و ة والمصالحة الوطن ة (زادة، العدالة الانتقال اب التال  -لى الاس
 .شأن الماضي قة  ات حق  إث
 .ة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان  محاس
   .ا  توفر منبراً عاماً الضحا
 .تحفز على النقاش العام 
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   .ا  توصي بجبر ضرار الضحا
  ة والمؤ الإصلاحات القانون ة اللازمة.توصى   سس
  .ة  تعزز المصالح الوطن
  .مقراطي  تساعد على التحول الد
يلها في مراحل الانتقال   تم تش ة تنشئ لمدة محدودة تستمد شرعيتها من مهامها، و ه قضائ ذلك تكون لجان ش و

الصفات والخصائص الت قة  شأن انتهاكاته، وتتسم لجان الحق اسي للكشف عن الماضي والتحقي  ة الس ال
  ):2017(خواجة، 

  .يزها على الاحداث التي وقعت في الماضي، وهي لا تشمل الاحداث الواقعة وقت انشائها  تر
  ز على مواقع محددة او حدث ة محددة ولا تر التحقي في الانتهاكات التي تقع خلال فترة زمن تختص 

 معين.
  .هي لجان مؤقتا تتراوح مده عملها بين ستة أشهر وسنتين 
  مهامها وفي يت ام  مقتضاه تمنحها الدولة سلطات واختصاصات للق صاغ لها قانون  اً و م اعتمادها رسم

ة عملها تقدم تقرر للجهات المختصة.  نها
لها وحجمها  ع الدول فهي تختلف بين دولة وأخر سواء من حيث ه قة واحدة في جم ولا تكون لجان الحق

عطي إليها ض الذ  اتها من حيث النطاق  وقدراتها والتفو عة توص ا، واهم شيء طب للتحقي ونوع القضا
 ، ة فق انا تضي لتشمل الضح ة إلي الاصلاح المؤسسي وأح ون نطاق واسع لتصل التوص ة، إذ قد  والالزام

ي،  ات قد تكون ملزمه أو غير ملزمة (م   ).2016وهذه التوص
ة ذات  ة وغير قضائ قة لجان رسم مدة محددة للتحقي في انتهاكات حقوق الانسان وتسعى لسماع إذن لجان الحق

الحقائ المستخلصة منها. اً  ا والشهود والجناة والاعتراف رسم   شهادات الضحا
ض وجبر الضرر:  -2 ض لابد من أن يتم الاعتراف التعو التعو ة وقبل البدء  ات العدالة الانتقال هي احد آل

عد ي يتم ما  الغة بوقوع الضرر أولاً  مثل مسألة  ض  ه، فهو أول خطوة على طر معالجة الخطأ، فالتعو
ة. ة لتحقي العدالة الانتقال   الأهم

ض في قرارها المرقم (  ة العامة للأمم المتحدة مسألة التعو  2005 /16/12) في 174 /60ولقد حددت الجمع
ما يخص الح في الانص ة ف ة والتوجيه اد الأساس مة والمتضامن الم ا الانتهاكات الجس اف والجبر لضحا

ة  ا من ضرر على الدولة ووضع برامج وطن ض ما يتكبده الضحا اد تعو للقانون الدولي الانساني ومن هذه الم
م المساعدات (رشيدة،  ن التمييز بين نوعين من ا2017وتقد م ضات وهي (الخافاني، ). و   ): 2018لتعو
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ة وتشمل منح الأمو   - أ ضات ماد م تعو ة وتقد ل محفزات ماد اشر أو على ش ل م ش ا  ال لذو الضحا
ة وغيرها. م ة والتعل الخدمات الصح ة لهم   عض الخدمات التفضيل

ل    - ب ا على ش ومات لذو الضحا م اعتذار رسمي من قبل الح ة وتكون على أساس تقد ضات معنو تعو
اره لهم.  نصب تذ

ومات   حق ذلك إقرار الح ن ان  م راهم، لتحقي هدف و ان جماعات او افراد وترسيخ ذ ا سواء  فضل الضحا
ة. ع البناء الاجتماعي وتماسك فئات المجتمع وتهيئة المناخ المناسب لتحقي المصالح الوطن   العمل على تشج

عملون بنظم الإصلاح المؤسساتي:  -3 ون من الضرور تغيير الأجهزة والأشخاص القائمين عليها والذين 
ة.ق عتبر اساساً لتحقي العدالة الانتقال ما يتلائم والمرحلة الجديدة، وهو ما  ة جائرة    انون

ة تؤد لإصلاح القوانين والعدالة ومؤسسات وأجهزه الدولة  ق ضمانات تطب مع ضرورة إرفاق الإصلاح 
ون الهدف من ذلك إزالة الشرو التي أدت الى نشوء فتره النزا  لتها، و  ع أو القمعوإعادة ه

ة في العالم العري):  ة والمصالحة الوطن -وهناك ثلاث وسائل لتحقي هذا الهدف (زادة، العدالة الانتقال  
لة مؤسسات الدولة التي توطآت في أعمال العنف أو الانتهاكات.   - أ  إعادة ه

م العهد.   - ب  إزالة التمييز العرفي أو الاثني أو الجنسي القد
 ق الانسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العامة.منع مرتكبي جرائم حقو    - ج

عاد  ة إعادة إصلاح المؤسسات بإحداث تغيير بنيو في أجهزة الدولة، واست لذلك لابد ان تضمن العدالة الانتقال
اسي من ساهموا في انتهاكات حقوق الانسان والفساد منها وتنقيتها من صور التمييز العنصر والع رقي والس

ة هي  ينها من اداء دورها من منطل ان العدالة الانتقال والجهو والقبلي لإعادة الثقة في هذه المؤسسات وتم
ما  ات الاصلاح المؤسسي ف ننا ان نحدد آل م ه لإزالة اثار الانتهاكات والفساد، و ة علاج س عدالة تأس

  ): 2019 يلي(الدغيلي،
 منة عليها من قبل الحاكم أو السلطة على الإطار القانوني الحاكم لإ منع اله دارة هذه المؤسسات والذ 

ضمن عدم  ما  ة التي تنظم إدارة هذه المؤسسات  حساب الشعب، والمقصود بذلك المنظومة التشرع
 استغلال السلطة من قبل الحاكم لتحقي مصلحته الخاصة.

 فترض أن ت ة على هذه المؤسسات  ة للرقا ة انفلاتها وانخراطها في إيجاد آل القدرة على لجم احتمال تمتع 
 انتهاكات الامن والاستقرار والعدالة.

ا ما تكون هذه المؤسسات العامة  رة والقضاء-وغال هي أدوات القمع والانتهاكات لحقوق -الشرطة والقوه العس
ح إصلاح هذه المؤسسات مطل ص مقراطي  ة الانسان، وأثناء حدوث الانتقال الد اً لإتمام برنامج العدالة الانتقال و
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حيث تحترم حقوق الإنسان وتحاف على  لتها  ما يتطلب مراجعة تلك المؤسسات وإعادة ه وضمان نجاحه، ف
ادة القانون.   س

ة حف الذاكرة: -4 ة آل مثا ستخدم  ائها أو عن طر حدث أو واقعة أو بناء  يتم حف الذاكرة عن طرقك إح
ير (إ ر أحداث الماضي، للتذ اء ذ ) مثلاً من طرف الدولة أو المواطنين في مساهمة لإح ار قامة نصب تذ

عد أحد أهم العناصر  ا وعائلاتهم والناجين من انتهاكات حقوق الانسان، و اجات الضحا مثل هذا فهم لاحت و
ارة مف ن ان تتحق من خلال النصب التذ م ة و ة في العدالة الانتقال س م عدة أهمها(الدغيلي،الرئ   ): 2020اه

ارة.  - أ أماكن عامة للنصب التذ ة   المطال
ضمن    - ب قة فهي تخل ساحة عامة لاستمرار الحوار الذ  حث عن الحق أسلوب لل ارة  النصب التذ

ان.  عدم النس
ا.   - ج ومة للضحا جبر رمز للضرر تقدمه الح ارة   النصب التذ
شج   - د ار التزام حضار   ع الالتزام مع الذاكرة.النصب التذ

ون جبراً لذلك الضرر   ا الذين قضوا جراء انتهاكات حقوق الانسان وهو ما قد  ر الضحا ن تخليد ذ م ذلك  و
هم. ضاً لأهلهم وذو   وتعو

مسألة الانتقال من الحرب الى السلم اومن نظام متسل  ة هي الطرقة التي تعني  وختاماً إن العدالة الانتقال
تات ة د ة وحتى الاجتماع ه القضائ ة وش ات القضائ الاعتماد على جمله من الآل مقراطي  ور إلى نظام د

ل  سبب اختلاف الظروف الخاصة  ل الاجراءات لكن جزء منها، وذلك  ة، ولكن قد لا يتم اعتماد  اس والس
ع الحالات التي تمر بها الدول ن طرح نموذجا موحدا على الجم م ل دولة حاولت تطبي نموذج مجتمع، فلا  ، و

م السائدة في المجتمع. ة والق   حسب تجرتها وخصوصيتها الثقاف
ا إحد الدول التي اجتاحها التغيير في عام   ة  2011وليب الذ يختلف عن غيره من التغييرات في المنطقة العر

ة وهو ما ساهم في سقو ضحا الصراع المسلح ودخول أطراف خارج ا وحدوث انتهاكات لحقوق حيت أتسم 
أساس مهم لتحقي  ة  ستوجب السعي لتطبي العدالة الانتقال عد تغيير النظام مما  الانسان استمرت حتى 

ناء الدولة. ة والاستقرار و  المصالح الوطن
اسي الليبي:  اق الس ة في الس حث الثاني: العدالة الانتقال   الم

ة عام في أعقاب التغييرات التي شاهدتها   دعت الضرورة الى تبني تلك الدول برامج  2011عض الدول العر
ح تبني هذا  ة، بل وأص ها   خلال المرحلة الانتقال م تحر ح ة الإطار العام الذ  مثا ة تكون  للعدالة الانتقال

اسي في تلك المرحلة. وتلك الدول التي مرت بهذه ا ة التغيير الس اساً لنجاح عمل لتغييرات في المنطقة البرنامج مق
ه ووصلت فيها إلى مرحلة متقدمة،  ة، لتعيد للمجتمع تماس محاولة تطبي العدالة الانتقال عضها  ة قامت  العر
انها وتأخر إرساء أسس الأمن  ة وظلت تراوح م ا تعثرت فيها العدالة الانتقال عض الدول مثل ليب إلا أن 
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ة حق المصالحة الوطن ما  ات التي حالت دون ذلك، وخصوصاً أن  والاستقرار  فعل جملة من المعوقات والتحد
ا من خلال مطلبين: ة في ليب عد صدام مسلح، وتتناول الدراسة هنا مسار العدالة الانتقال   التغيير جاء 

ا.  ة في ليب   المطلب الأول: مسار العدالة الانتقال
ة في ليب  اتها.المطلب الثاني: معوقات العدالة الانتقال   ا وتحد

ا: ة في ليب   المطلب الأول: مسار العدالة الانتقال
ة، وأساساً لتحقي المصالحة  ة، فهي مفتاح إستقرار الدولة الليب ة قصو في الحالة الليب ة أهم للعدالة الانتقال

ع المسلح الذ صاحب التغيير عام  ة وخصوصاً مع الطا عده وما شهده من إنتهاك 2011الوطن ات لحقوق وما 
ة. ومات المتعاق ال في فترة الح   الانسان من أعتقالات وإحتجاز غير قانوني، واغت

اً   ون هناك مساراً تشرع ا أن  اسي إلى اخر في ليب عد هذا التغيير والتحول من نظام س والواقع يتطلب 
قة وجبر الض ساهم في الكشف عن الحق ة  اً للعدالة الانتقال اس اً وس ة والاصلاح المؤسسي ومجتمع رر والمحاس

ا. ة في ليب ة تعالج الانقسام المجتمعي وتحق الاستقرار والتنم   للوصول لمصالحة وطن
ة   اقات الاقتصاد اسي دون غيره من الس اق الس الس ا قد تأثر  ة في ليب ر أن مسار العدالة الانتقال الذ وجدير 

ط ة حيث الطرف الغالب أو المس ة أو أو الاجتماع انت تشرع ة سواء  ر على أدوات تطبي العدالة الانتقال
اً في  ة وما يتف مع ما يراه مناس اس ما يتف مع مصالحه الس لائمه  ة يتخذ المسار الذ  ة أو قضائ تنفيذ
ه من انتهاكات مع عدم إغفال عوامل قوته في الداخل  شأن محاسبته على ما قام  التعامل مع خصمه المغلوب 
ع مسارها والذ تحدد من  ة من خلال تت والخارج. وسنتطرق هنا للجهود المبذولة لإنشاء منظومة العدالة الانتقال
ة والتي  ة على الدولة الليب خلال إصدار القوانين والتشرعات والاجراءات التي صدرت عن السلطات المتعاق

م ة لهذا المسار و اد الأساس ة الم مثا عض  مها الى ثلاث مراحل: عتبرها ال   -ن تقس
ة التغيرات عام أولاً: إجراءات المجلس الوطني الانتقالي:  ا منذ بدا  2011قاد المجلس الوطني الانتقالي ليب

ات المؤتمر الوطني في  انتهاكات حقوق  2012-7-7وحتى انتخا وخلاله فترته وجهه التهم للنظام الساب 
ة الملا التالي أعتمد آل ة، وصدر قانون رقم الانسان و شأن تمجيد النظام الساب  2012لسنه  37حقة القضائ

  ). 2019وإهانة الثورة (شعيتير، 
ة بتارخ  ادرة في صدور أول تشرع للعدالة الانتقال انت أول م لسنه  17، وهو القانون رقم 2011-2-26و

ة وا 2012 ة والعدالة الانتقال اره عن مقترح  18لذ جاء في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطن مادة، وهو ع
ا (الطشاني،  عرض للمناقشة على المجتمع المدني ولا على الضحا   ).2019من وزارة العدل عبر لجنة خبراء ولم 

بدو التحديد الزمني غير   ة (المادة الأولى)، و وقد تضمن هذا القانون فصلين يبدا الأول بتعرف العدالة الانتقال
ةواضح حيث ج ام هذا القانون على الوقائع التي حدثت منذ (( اءت في المادة الثان  1969سبتمبر  1تسر أح

إلى حين تحقي الاهداف المرجوة من هذا القانون ولا تسر على الاشخاص الذين أتموا الصلح في ظل النظام 



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   105    - 

ة تم  ام قضائ شأنها هي أح ما لا تسر على المنازعات التي صدرت في  ، ص 2020(حمد،  ))تنفيذهاالساب 
يلها جاء 75 عة منه إنشاء هيئة تقصي الحقائ والمصالحة وحددت اختصاصاتها إلا ان تش ). ونظمت المادة الرا

ا (الطشاني،  ات ولا الضحا اب والاقل ه المرأة والش اً خالصاً ولم تمثل ف التالي ولدت عاجزه 2019قضائ ). و
حق استقرار  وغير قادرة على التعاطي مع واقع ة و التالي هذا القانون في مسار العدالة الانتقال معقد ولم يؤثر 
مقراطي.    الدولة ودعم التحول الد

القانون  35القانون رقم  2012ما أصدر المجلس الوطني الانتقالي في مايو  شأن  2012لسنه  51والمعدل 
ة قبل دخوله حيز التنفيذ  عض الجرائم المرتك وم بها العفو عن  ات المح ة واسقا العقو وانقضاء الدعو الجنائ

ة عليها واستثني من ذلك الجرائم التي أرتكبها أفراد من أسرة القذافي وأصهاره وأعوانه (حمد،  ة المترت والاثار الجنائ
2020.(  

ار المسائل ا  اعت ة  ه في وجه تحقي أهداف العدالة الانتقال عتبر مثل هذه القوانين عق م و لمستثناة هي من صم
ل يجعلها عدالة  ش فل عدم الإفلات من العقاب  ضمن جبر الضرر و المسائل التي تحتاج إلى مصالحة وعفو 

الذات. فاء الح  اً في بروز ظاهرة است ر سب ون العفو الم ه، وقد    انتقام
ض قانون رقم   ة التعو اسيين  2012لعام  50ما أصدر المجلس الانتقالي لتطبي آل ض السجناء الس شأن تعو

اة لفئة دون غيرها (شعيتر، اره ثمناً للنضال ومحا اعت )، ومن الملاح على هذه 2019والذ أثار رفض حقوقي 
ة  المرحلة في إصدار القوانين تغليب لغة الاقصاء تجاه فئات معينة وهو ما يتنافى مع أهداف العدالة الانتقال

التالي ساهم في عدم ت ادة القانون وتحقي المصالحة و ة والاستقرار وس حقي وتطبي أسس العدالة الانتقال
ة.   الوطن

ا: إجراءات المؤتمر الوطني:   ا وانتخاب المؤتمر الوطني العام في ثان ة في ليب -7-7عد تغير السلطة التشرع
اسة التشرع2014والذ استلم السلطة حتى اغسطس   2012 ة واستمر معها اتخاذ ، استمرت ذات الس ة المرتك

ة،  اد العدالة الانتقال ادة القانون وتطبي م ساهم في س ثيره دون تحقي تحسناً على أرض الواقع ونجاح  ات  آل
ة إلا انها لم تحق أهدافها،  وعلى الرغم من صدور تلك القوانين التي تعبر عن توجه نحو تحقي العدالة الانتقال

ساهم في فالعدالة الانتق ما  ستهدف العقاب بل نظام لتحقي الانسجام المجتمعي  اً  ست مشروعاً قانون ة ل ال
ة.   الوصول للمصالحة الوطن

ة اجراءات المؤتمر الوطني   ونخصص الحديث في هذه المرحلة على أهم قانونين تميزت بها أولهما مع بدا
ة، شأن العدالة الانت 2013لسنه  29بإصدار القانون رقم  ة والمصالحة الوطن وقد وضح هذا النص أن ((قال

ع عشر من فبراير وهي تحديداً موقف وأعمال أدت إلى شرخ  عض آثار ثورة السا شمل  ة  مفهوم العدالة الانتقال
ادئها م ات غير الملتزمة  عض السلو انت ضرورة لتحصين الثورة وشابتها  ( )) في النسيج الاجتماعي وأعمال 

شمل الجرائم 52،ص2019، الطشاني ة ل ة في الحالة الليب عتبر إضافة إلى مفهوم العدالة الانتقال )، وهو ما 
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ذلك لم  ة المجلس الوطني الانتقالي أو غيرها من السلطات الاخر و والانتهاكات التي أرتكبها المقاتلون تحت را
س هيئ ، ونص القانون على تأس ه تقصي الحقائ و المصالحة ملحقة تقتصر على انتهاكات النظام الساب

البرلمان، تختص بتقصي الحقائ حول انتهاكات حقوق الانسان في الفترة التي حددها القانون، والتحقي فيها 
ما في ذلك الإحالة الى القضاء للنظر فيها، و يلزم القانون الهيئة  ة بخصوص ما يلزم اتخاذه إزاءها،  والتوص

م تقرر شامل يتضم ه من نتائج وما بذلته من جهود لتحقي بتقد ن تفاصيل ما حققت من وقائع، وما توصلت إل
قاتها إلا في حالات سرة لدواعي الأمن أو  اشرة تحق ه لم المصالحة بين اطراف النزاع، وتعقد الهيئة جلسات علن

 ).2020 (حمد، الآداب العامة
ة، ما اشار القانون إلى إنشاء هيئة متخصصة في فحص مؤس رة والمال ة والعس ة والقضائ سات الدولة الأمن

صدرها مجلس الوزراء (حمد،  ة  ا وتحدد لائحة تنفيذ ض الضحا ). ورغم 2020وأستحدث القانون صندوق تعو
ة إلا أنه لم  ائز العدالة الانتقال قة وأحتو على العديد من ر أن هذا القانون جاء أكثر شمولاً من القوانين السا

.طب  ة ولم يجد طرقه إلى التطبي   على أرض الواقع، ولم تصدر اللائحة التنفيذ
اسة الاقصاء وعدالة تخدم مصالح طرف على حساب طرف اخر، أصدار المؤتمر الوطني العام  واستمراراً لس

ثيراً ممن شغل في ظل النظام الس 2013لسنه  13قانون رقم  اسي والادار والذ أقصى  اب شأن العزل الس
ان نصه ه و اد ة وس اس عض الاشخاص (( مناصب س ام هذا الاعلان عزل  ما ورد في أح عد اخلالاً  لا 

مقتضى هذا القانون  ة مؤقتة و ا لفترة زمن ة في الإدارات العل اد ة والوظائف الق اد ومنعهم من تولى المناصب الس
ح المعنيين في التقاضي ما لا يخل    ).22: ص2019(شعيتر، ))و

ر وقلص  اسي والعس قاً في المجتمع الليبي وعم الصراع الس ان لهذا القانون أثر أحدثت انقساماً عم وقد 
ة وخاصة أن هذا القانون قد صدر تحت تهديد السلاح من الجماعات  فرص نجاح برنامج متكامل للعدالة الانتقال

عد محاصرة وزارتي العدل وا طرة على المؤتمر الوطني  عاقب هذا القانون فئة معينة المس ذلك  ة، و لخارج
ة  اس ة والس حرمها من الوظائف العامة في مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون، وانتهاك لحقوق الافراد المدن و

ة المؤهلة. عد الكثير من الكوادر الوطن ست   و
ة لتطبي العدالة الان اسات عامة او قوانين لقد عجزت اجراءات المؤتمر الوطني العام الرام اغة س ة عن ص تقال

استه  اسي والمؤسسي وظلت س ة الى مرحلة الاستقرار الس وقرارات قادرة على نقل المجتمع الليبي من مرحلة انتقال
ادة ارادة المنتصر، الأمر الذ أد إلى فشل تطبي تلك المشروعات والقوانين لأنها  ترتكز على الاقصاء و س

ة زادت من حالة الانقسام جردت مفهوم الع ه وانتقائ ة لتجعلها مجرد عدالة انتقام ة من أهدافه السام دالة الانتقال
رة الافلات من العقاب لشرحة معينة وهي  ارها تقوم على ف اعت ة  ة نظام العدالة الانتقال اسي واضعفت فاعل الس

لة وفتح المجال أمام تلك التي توائم قناعة الجهة مصدر القانون وهوما ساهم في تأج يل الحل وإطالة أمد المش
  تطور الازمة.
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ة لتحل محل المؤتمر الوطني،   2014عد انتخاب مجلس النواب  : اجراءات مجلس النواب:ثالثاً  سلطة تشرع
مارس مهامه من مدينه طبرق،  قى  سلم من حالة الانقسام حول مد شرعيته، إلا أنه  ومع أن المجلس لم 

ان ينتهج مبدأ الأقصاء،  وأصدار ج ة الذ  اق مغاير في مسار العدالة الانتقال ان لها س ملة من التشرعات 
عد أن  ة  ل ه بإجراءات ش سبب تمس اء المؤتمر الوطني  وقد نجم عن انعقاد مجلس نواب في طبرق إعادة إح

انت تشهد حرب، وتسبب اً أثر على  انت بنغاز (المقر المفترض لمجلس النواب) والتي  اس ذلك انقساماً س
ع على اتفاق الصخيرات( العفاس،  التوق اسي، وانتهى  انت الخطوة الأهم هي إصدار 2019المسار الس ). و

طة من تارخ  2015لسنه  6مجلس النواب قانون العفو العام رقم  ا المرت ه التجاوز عن القضا موج  15ليتم 
الإرهاب وتهرب إلى تارخ تفعيل القان 2011فبراير  ا المتعلقة  ة والقضا ا الجنائ عض القضا ون واستثناء 

ة والاخفاء والقسر (شعيتر،  ). ومن الشرو التي وضعها القانون للاستفادة 2019المخدرات والقتل على الهو
م الأس ه وتسل ة ورد المال محل الجرمة والتصالح مع المجني عل التو توب  لحة والأدوات من العفو، التعهد الم

التي استعملت في إرتكاب الجرمة، وإعادة الشيء الى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة 
 ).2019(الطشاني، 

قه إلا أنه ظل مثار خلاف ونقد خاصة انه صدر في وقت   الرغم من ضرورة إصدار مثل هذا القانون وتطب و
ر بي اسي ونزاع عس ، انقسام س السلطة من جهة أخر ن مجلس النواب والمؤتمر الوطني الذ ظل يتمسك 

بيراً حول مد نجاحه وتوقيت صدوره. التالي اعتراه جدلاً   و
اسي الموقع بين مجلس نواب المؤتمر الوطني في الصخيرات   سمبر  17أما بخصوص ما ورد في الاتفاق الس د

ة فقد ن2015 ما يخص العدالة الانتقال اد الحاكمة 26صت المادة ، ف ات العدالة (( من الم على تفعيل آل
ة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة  قة وتحقي المحاس ة من أجل إعلاء الحق ة والمصالحة الوطن الانتقال

ة ة النافذة والمعايير الدول اً مع التشرعات الليب  اقمن الاتف 24). وأقرت المادة 2019(شعيتير،)) وذلك تمش
ة: دعم جهود (( ات اللازمة حول الموضوعات التال اسات والتوص ذلك بدراسة واقتراح الس يختص مجلس الدولة 

افحة  ات القائمة ودعم لجان تقصي الحقائ ومؤسسات م ة والسلم الاجتماعي من خلال الآل المصالحة الوطن
اتها زت المادة 2019(شعيتير، ))الفساد في أدائها لواج اً  11)، ور س ة العفو  ة على آل ام الإضاف من الأح

اسي الليبي عدم مقاضاة أ من ((  لمزد من الفرقاء حيث نصت على تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق الس
اب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاعات )، وطالب الاتفاق 23، ص 2019(شعيتر، )) الاشخاص لأس

اسي الاطراف بتطبي قانو  ة رقم الس اغة مشروع جديد 2013لسنه  29ن العدالة الانتقال ، ولم يتحدث عن ص
ة له (الطشاني،  ). ولكن ظل مسار العدالة 2019لتلافى عيوب القانون، وتغير ظروف الاحداث المصاح

قه مما ساهم في تعطيل  ة تطب ف مصير الاتفاق نفسه من حيث الدخول في تنازع حول خطواته و ة  الانتقال
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قها وخصوصاً مع استمرار الخلاف ت ة تساهم في تطب ة واضحة لتفعيل العدالة الانتقال حدد آل اره لم  اعت قه  طب
  وعدم تطبي بنود الاتفاق نفسه.

عة ما صدر من تشرعات بخصوصه، انها ظلت حبراً على  ة ومتا ع مسار العدالة الانتقال وختاماً، يتضح من تت
ة لتبنى مشروع متكامل ورق ولم تنهي حالة عدم الا اس اب الإرادة الس ادة القانون ظل غ ستقرار وتساهم في س

انت وراء تعثره  ات والمعوقات  فضل جملة من التحد قه  ة تفضي إلى تطب ة لخل إرادة مجتمع للعدالة الانتقال
  وفشله وتدني فرص نجاحه وهو ما سنتناوله في المطلب التالي.

اتها: المطلب الثاني: معوقات  ا وتحد ة في ليب   العدالة الانتقال
ات   ا، أن التطبي يواجه الكثير من التحد ة في ليب قة لمسار العدالة الانتقال تثبت التطورات والإجراءات السا

قة، وهو ما يدعو للتأكيد على  اسي والاقتتال الذ ظهرت آثاره السنوات السا والتعثر خاصه مع الانقسام الس
ة وضع ا أدوات وأسس جديدة تساهم في بناء أهم ا ولكن  ة في ليب لاسس الملائمة لتطبي العدالة الانتقال

اقها  ة وس ع لمسارات العدالة الانتقال ادة دولة القانون.  إن المتا ة والتماسك الاجتماعي وس المصالحة الوطن
لاح وجود العديد من المعوقات وا قة  ا في الفترة السا ع في ليب ة المت ات التي تحول دون فاعل ال ات والإش لتحد

ة.   التشرعات والاجراءات المتخذة والصادرة لتطبي العدالة الانتقال
صورة   عد الصراع  اسي لمرحلة ما  ة الانتقال الس عضها بتعثر عمل طة  ات والمعوقات مرت انت تلك التحد و

قاً بتشرعات ا اطاً وث عضها الاخر يرت ارت اسي مطلب ضرور عامة، و ة، فنجاح الانتقال الس لعدالة الانتقال
ة متكاملة  ن تعززه بإصدار التشرعات لتكون جزءاً من عمل م ة، و اً لتوفر فرص العدالة الانتقال اف ن  وأن لم 

ات والمعوقات على النحو التالي:    -لبناء السلام. وتتناول الدراسة تلك التحد
ة الا ات عمل اسي.أولاً: تحد   نتقال الس

ة. ات المتعلقة بتشرعات العدالة الانتقال اً: التحد   ثان
ات.  ما يلي استعراض لتلك التحد   وف

اسي:  ة الانتقال الس ات عمل ا خلال مراحل التغيير جعلتها أولاً: تحد إن التحولات والتطورات التي شهدتها ليب
طة، جعلت من المرحلة الا ة تعاني من أزمات حادة ومترا ة من الصعو ة التي تمر بها تتسم بدرجة عال نتقال

ة خطوة في هذا  ل سلس وناجح إلى مؤسسات تنجز أ ش اسي  ة الانتقال الس والتعقيد ساهمت في تعثر عمل
ا لتشمل ما يلي:  اسي في ليب ة الانتقال الس ات والمعوقات التي ساهمت في تعثر عمل    - الشأن، وتنوعت التحد

يز على  -1 : التر حقوق الانسان سواء إرث النظام الساب ا العديد من التراكمات والانتهاكات المتعلقة  شهدت ليب
فترة ما قبل أحداث عام  ة  2011المتعلقة  ات واجهت مسار العدالة الانتقال لت عق عدها، وقد ش أو ما 

الرغم من الانتهاكات التي  اسي. و مقراطي والانتقال الس ة التحول الد ارتكبها النظام الساب وتجرم وعمل
لا  2011الاختلاف في الرأ والمعارضة والتعذيب خارج القانون إلا أن مرحلة أحداث  شهد تجاوزات من 
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ا السعي للانتقام من مرحله 2017الطرفين (الشيخ،  ة في ليب ة للعدالة الانتقال )، ولكن ظلت السمة الأساس
ه ورموزها، والتأكيد على إرث ه ة والسبب في تارخ ذه المرحلة هو السبب في عدم تطبي العدالة الانتقال

ع الشمول. ة طا ة وحالة الاستقطاب وهوما أفقد مقترحات العدالة الانتقال   الانقسام المجتمعي وعدم التنم
ة:  -2 اس اب الإرادة الس ة في المرحلة الانغ ة للدولة الليب اس ة للمؤسسات الس اس اب الإرادة الس ة إن غ تقال

البرلمان، وحتى عندما أشرفت الامم  المؤتمر الوطني وانتهاءاً  ابتداءاً من المجلس الوطني الانتقالي ومروراً 
المتحدة على حوار الصخيرات وأنتجت جسماً جديداً تحت مسمى المجلس الرئاسي والذ تسلم السلطة في 

العدالة الانت2014عام  ل تلك الاجسام لم تهتم  ة وتقدم تصور للبدء فيها من خلال إظهار إرادة ، الا أن  قال
ة ووضعه موضع التنفيذ. (الدغيلي، س من ذلك 2020واضحة لتبني مشروع العدالة الانتقال )، بل على الع

ة من  ة حتى مع إصدار التشرعات والتي أفرغت قانون العدالة الانتقال سجلت إخفاقات هذه الاجسام التشرع
ة،  .محتواه من ناح ة الأخر ل المطلوب من الناح الش   ولم يتم التعامل معها 

اسي هو التوافر انتشار السلاح والمجموعات المسلحة:  -3 ة الإنتقال الس أحد أهم الاخطار التي أدت لتعثر عمل
فة والمتوسطة والثقيلة وتوظيف الكتائب والمجموعات المسلحة لهذه  ل الأنواع الخف الهائل للأسلحة من 

ما تم استخدامها للتناحر بين الكتائب مما جعلها تقف حجر الترسان ة،  ة واقتصاد اس ة لتحقي أهداف س
بيرة في أيد مجموعات ذات  ات  م ز هذا السلاح  عثرة امام بناء الدولة، وما يزد الامر تعقيداً هو تر

أن قة  علاقات وث زة، وترت  ة لا تخضع للسلطات المر ة أو دين ارات نزعة قبل ظمة أو أجهزة استخ
ة(حمد، فها على أنها 2020خارج )، علاوة على انتشار الجماعات ذات التوجه الديني والتي تم تصن

ة(زردومي، ادة القانون 2016مجموعات إرهاب اسي وس ل ذلك يجعل من الصعب الحديث عن انتقال س )، و
ة في ظل هذه الظروف، إلا إذا تم  ش وتحقي العدالة الانتقال طرة عليها ونزع السلاح واستبدالها بج الس

ة. مقراطي وتضمن السبيل أمام تحقي العدالة الانتقال ضمن سير العمل الد ما    نظامي موحد ولائه للوطن، 
ة: -4 ة والجهو عرضها للانقسام،  النزعات القبل ة إلي حد  ة المتجذرة والنزعات الجهو ا من حالة القبل تعاني ليب

ة.وتساهم التر اسي وتحقي العدالة الانتقال ة في عرقلة الإنتقال الس ة القبل ة المجتمع   ي
ة والانقسام  2011لقد ورثت أحداث  ات القبل ان يرعاها النظام الساب وعمقت التجاذ ة  ا نزعات قبل في ليب

وجود مدن المجتمعي أثناء فترة الحرب وهو ما ساهم في إحداث شرخ في المجتمع الليبي، وخصوصاً مع 
ده وأخر معارضة (حمد،  ائل مؤ ة ساهم في إعاقة 2020وق ة والمناطق )، هذا الانقسام والنزاعات القبل

عينها أو  ائل  ارها موجها ضد مصلحه ق اعت ة التي نظر إليها  اسي وتطبي العدالة الانتقال الانتقال الس
  مدن معينة.

ة ومؤسساتها والإ  -5 اسي:نقسضعف أجهزة الدولة الأمن ة  ام الس عز ذلك إلى هشاشة الأجهزة الأمن
ة النظام الحاكم بدلاً من تحقي أمن الدولة والمواطنين(  فتها حما انت وظ وضعف أدائها للنظام الساب و 
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فة الأداء و معدومة  واستمر هذا 2019العفاس،  )،   ذلك ما حدوث التغيير ظلت مؤسسات الدولة ضع
حت الدولة ة  وضع  الوضع بل أص اب أجهزة الدولة ومؤسساتها وخاصة الأمن ار متكامل، إن غ في إنه

التالي فشل أجهزة الدولة  ع سواء الأفراد أو دول الجوار و ل خطراً على الجم لاد في حاله فراغ أمني  ش ال
ساهم في التفاهم ع ة في إنجاز أ خطوة حاسمة في الوصول إلى إجماع وطني  لى ومؤسساتها الانتقال

نها من القدرة على تنفيذ  م ما  ون خطوة أولى نحو بناء دولة المؤسسات  اسي  خارطة طر لانتقال س
ة. ا أ جهد لتفعيل العدالة الانتقال التالي إح ه و ومما زاد الامر سوء الانقسام  وتطبي ما يتم التوصل إل

اسي الذ جسده جهازن تشرعيين وتنفيذيين بين برلمان و  الشرق، ومثلهما في الغرب، وما الس ومة  ح
ات التي واجهت مسار  ل أشد وأخطر التحد ة مؤسسات الدولة العامة، وهو ما ش عهما من انقسام أغلب ت

ا ا جهد لتفعيلهما. ة واح ة والمصالحة الوطن  العدالة الانتقال
اشرا تحت مظلة التدخل الخارجي:  -6 راً م اً عس ا تدخلاً خارج رجع شهدت ليب الامم المتحدة وحلف الناتو، و

ان لهذا التدخل  ة المدنيين، وقد  ة غلفت بدافع حما ة دول اب ترت بتحالفات ومصالح استراتيج ذلك لأس
ما ساهم في  اسي  ة على الانتقال الس ان لهذا التدخل آثار سلب النظام، و اشر في الإطاحة  الدولي الم

اً، وزاد استمرار حالة عدم الاستقرار الس ة بناء الدولة أمراً صع بير جعل من عمل اسي، وخلف فراغ أمني 
ة. ة والمصالحة الوطن ة تحقي العدالة الانتقال  من صعو

اً لتحقي مصالحة ودعم أطراف على حساب أطراف أخر  مي سع مما زاد الامر سوءاً هو التدخل الدولي والإقل
اسي ة  وهو ما ساهم في احتدام الصراع الس اً في تعثر عمل ان سب ر بين تلك الأطراف وإطالة أمده، و والعس

اسي (الشيخ،   ).2017الانتقال الس
عينها إما  عض الدول أطراف  ا، وقد ساندت  ة على احتمالات الحل في ليب ة والدول م از القو الإقل لقد أثر انح

ة أخر  ة أو دول م ة أو لإنهاء قو إقل م الة  دأ ، ممالتحقي أهداف إقل الو ا إلي ساحة حرب  ل ليب إلي تحو
صعب معها تحقي أ  ة  ة وأمن اس ة والمصالحة الشاملة وأدت إلي فوضى س اس ة الس ساهمت في إعاقة التسو

ة ومسارها.   نجاح وتفعيل أ مشروع للعدالة الانتقال
ة الإن ات في تعثر عمل ل تلك المعوقات والتحد عد الصراع وأد وختاماً فقد ساهمت  اسي لمرحلة ما  تقال الس

ادة القانون وتحقي أسس  ة تساهم في بناء المؤسسات وس اس ة س إلي تضاءل فرص نجاحه من خلال عمل
ما  ض الاضرار وإصلاح المؤسسات  ة وتعو قة والمساءلة والمحاس شف الحق ة التي تؤد إلي  العدالة الانتقال

ة.ساهم في تحقي الاستقرار ال ة المصالحة الوطن اسي والأمني ودفع عمل   س
ة:  عات العدالة الانتقال ات المتعلقة بتشر اً: التحد ست السبب الوحيد الذ ثان اسي ل ة الانتقال الس تعثر عمل

ة التي أصدرتها  ا، بل أن تشرعات العدالة الانتقال ة في ليب وقف حائلاً دون نجاح مسار العدالة الانتقال
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ة ونهج المؤسسا اس ة لأهواء س انت تلب ان  عض الأح اغة وتنفيذاً وفي  ة ص ا جاءت معي ة في ليب ت المتعاق
اسي للخصوم.   سعى للإقصاء الس

ة الأوضاع والظروف في تبني  ة لن ينجح في ظل استغلال السلطات التشرع إن نجاح مسار العدالة الانتقال
عينها، م ة  اس الضرورة إلي تحول هذه تشرعات لخدمة اتجاهات س ؤد  ة و ق ما سينحرف بها عن أهداف الحق

ات. ة الحسا ات الثأر والانتقام وتصف   القوانين لآل
ما  ات ومعوقات تمحورت ف ة تحد ة المتعاق ة الصادرة عن المؤسسات الليب وقد واجهت تشرعات العدالة الانتقال

  يلي: 
ة:  -1 ة، إلا أن هذه صدرت العديد من القوانالنزعة الاقصائ ين والتشرعات لتعبر عن توجه نحو العدالة الانتقال

ة  استها ونزعتها الاقصائ س ع الأطراف وتميزت  القوانين لم تحق أهدافها لأنها لم تأخذ مطالب وتوجهات جم
 .   لأطراف معينة وخدمة مصالح أطراف على حساب أخر

فرض الحراسة ع 2012لسنة  36فالقانون رقم  النظام الساب الخاص  عض الأشخاص ذو العلاقة  لى أموال 
، والقانون  2012لستة  37والصادر من المجلس الانتقالي، والقانون رقم  والخاص بتجرم تمجيد النظام الساب

رة أو  2012لسنة  28 ع عشر من فبراير من تصرفات عس ستثني من العقاب ما استلزمته ثورة السا والذ 
ة  ة أو مدن   ).2016قام بها الثوار(الكوت،أمن

ة لأطراف وخرقاً  ا، إلا أنها تمثل نزعة إقصائ مة العل الرغم من إلغاء هذه القوانين جراء الطعن أمام المح و
عض مرتكبي  ا تجاه القانون الدولي الإنساني وتضمن الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة  لإلتزامات ليب

  الانتهاكات.
مثل قانون العزل الس القوة و ة وفرض القانون  اس تل س عد تدخل  ة  اسي مثالاً واضحاً على هذه النزعة الاقصائ

(الكوت، ان النظام الساب   ).2016داخل المؤتمر الوطني لإقصاء أر
ست لتحقي العدالة  منة المنتصر في الصراع ول م ه ادرات والتشرعات جاءت للانتقام وتدع إن مثل هذه الم

ة الت ة الانتقال عمل اسي  ي ترسخ وحدة المجتمع الحاضر والمستقبل وتجسدها، فلم يتم ر نظام العزل الس
ة الموجهة  ضع القانون نمطاً من المساءلة في مرحلة من الانتقام والعدالة الأحاد س  المصالحة، وعلى الع

  للطرف المهزوم.
ن مجلس النواب تضمن استثناءات من تطبي الصادر ع 2015لعام  6وفي المقابل نجد قانون العفو العام رقم  

الثوار خلال مرحلة أحداث فبراير من  سمون  ة على من  عض الفئات المحسو نظام العفو تستهدف إقصاء 
  ).2019تطبي نظام العفو (الجملي، 

قوض أهم  ذلك نجد انه تم تبني نفس المنط الإقصائي، لكونه نص على استثناء أحد الأطراف، وهو ما   و
ة التي يجب ان يتبنى المصالحة لتحقي الوئام المجتمعي، إن النزعة  ة لنظام العدالة الانتقال س الدعائم الرئ



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن         لمؤتمر العلمي السنوي الثاني                                                                                                  ا
 الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                    فرص والتحديات الإصلاح الوطني في ليبيا ال

-   112    - 

ة لتجعلها  ة من أهدافه السام ة جردت مفهوم العدالة الانتقال اسة إقصائ اق س ة لهذه القوانين تأتي في س الاقصائ
ة لا تستهدف تحقي مش ة أو انتقائ قي للمصالحة بل أضعفت نظام العدالة المتبنى.عدالة انتقام   روع حق

ة  ن القول ان السمة المشتر م ة-و ة هي -إن لم تكن الغال على التشرعات التي أقرت بخصوص العدالة الانتقال
النظام الساب أكثر من الحرص على إقرار العدالة  طة  ادات المرت ة بهدف الانتقام من الق النزعة الاقصائ

  ة مرتكبي الجرائم.ومحاس
ة:  -2 ع ة اقتصرت على الجانب التشرعي ولم الاقتصار على الجوانب التشر افة مشروعات العدالة الانتقال

ة على أرض الواقع وفشلت في تفعيل هيئات إنفاذ القانون فتعاظمت ثقافة الإفلات  تنتقل إلى الجوانب التنفيذ
ة والأط ثافة التوجهات القانون ة في من العقاب مع  ة والدستورة التي تم وضعها للعدالة الانتقال ر التشرع

ا.  ليب
ات جديدة لا نفاذ القانون بل   اغة آل ة ولم يتم ص حدث أ تعديل في الاجراءات الجنائ وعلاوة على ذلك لم 

ة (عدلي:  الانتقال تضمنت تناقضاً بين التشرعات وفي اختصاص الهيئات المنو بها تطبي العدالة الانتقال
ة ضعف التعاطي  ة الليب شفت مسارات العدالة الانتقال اغة بديل وطني). لقد  ا نحو ص ة في ليب العدالة الانتقال
قها والقواعد  ات تطب ة بدون تحديد شرو المصالحة وآل يز على المصالحة الوطن ة والتر مع مفهوم العدالة الانتقال

العدالة وضعف ثقافة التي تستند إليها وتجلى ذلك في الانق سامات والمحاصصات أدت إلى ضعف الوعي 
حل محلها ثقافة المنتصر والمهزوم (الشيخ،  رجع ذلك إلى ضعف الحوار بين 2017التسامح والاعتذار ل )،  و

ين مؤسسات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة من جهة  ينهم و عضهم من جهة، و ة بين  ة التشرع أطراف العمل
ع الاطراف ولا  أخر  ة قابلة للتنفيذ ومقبولة من جم اغة التشرع ن من الوصول إلى جودة ومستو للص م ما 

منع حدوث أو نشوب صراع آخر  م و ل متساو داخل منظومه الح ش ضمن معاملتهم  ما  تتضمن اقصاءاً 
ن تصور  م ة والتي لا  ش وانعدام للعدالة الانتقال نتاج للتهم ونات المجتمع على السلطة  ع م ة جم مشار ها إلا 

ة. م مقبولة تؤسس لتطبي العدالة الانتقال  الليبي وإنتاج مفاه
ة  ة من خلال مناقشات معمقة من قبل شرائح المجتمع المعن اغة قانون للعدالة الانتقال ع في ص ة الجم إن مشار

ارها مشروع وطني. اعت ة في التطبي  ضمن الفاعل   بذلك 
لاتها: قصور وا -3 الصادر عن المجلس الانتقالي  2012لسنه  17عتبر القانون رقم لطعون في القوانين وتعد

القانون رقم  ة والمعدل  ة والعدالة الانتقال ضا القانون 2012لسنة  41شأن إرساء قواعد المصالحة الوطن ، وأ
ة أهم ما صدر عن الجهات الصادر عن المؤتمر الوطني في شأن العدالة الانتقال 2013لسنه  29رقم 

ة إلا أن تلك القوانين قد شابها القصور وتعرضت إلى طعون متعددة وانتقادات  م العدالة الانتقال المسؤولة لتنظ
ن إجمال نقا القصور في تلك التشرعات في الآتي: م   من قبل المختصين و
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ة القانون وذلك عندما أسب مصطلح المصالحة   - أ ة قبل مصطلح العدالة  الخطأ الوارد في تسم الوطن
ة، الأمر الذ سبب لغطاً في الرأ العام الليبي، حيث أرت في ذهن المواطن المتضرر أن هذا  الانتقال

عني الصفح وعدم القصاص ممن قتل أو انتهك (التومي،   ).2020القانون 
ة للمؤتمر الوطني ال   - ب ه هيئة تقصي الحقائ والمصالحة الوطن ع ذ هو هيئة مؤقتة، مدتها النص على ت

عيتها لكل  ضمن ت ما  ة  عيتها للسلطة التشرع ان الأجدر أن تكون ت ، و الإعلان الدستور محددة 
 ).2020 السلطات التي تحل محله إلي حين إنتهاء مدة الهيئة وإنجاز مهمتها(الدغيلي،

يلها هم من القضاء المتقاع  - ذ دين وغير المتقاعدين، وهو جعلها إن أعضاء هيئة تقصي الحقائ التي تم تش
يلها  ون ضمن تش نها من رجال القضاء فق بل من المفترض أن  ة، ومن الخطأ تكو ة قضائ عمل

اسة وعلم النفس (حمد،   ).2020أشخاص متخصصون في التوثي والتارخ والس
ة في المجتمع، مثل قض   - د ا الأكثر حساس ن للهيئة أ دور إيجابي في القضا ة تاورغاء ومصراتة، لم 

م المذنبين الى المحاكمة، وجبر الضرر  قة ما حصل من أجل تقد حيث لم تقف إلى حد الآن على حق
مة له.  ارهم وإنهاء حالة النزوح للأبراء، الأمر الذ جعل هذه الهيئة مجرد جسم لا ق للمتضررن ورد اعت

 ).2020(التومي، 
ة على أشخاص تختارهم هي، الأمر الذ يثير تساؤلاً منحت الهيئة سلطة إضفاء صفة الضهـ=  ة القضائ ط

 ).2020مهماً حول مد أهليتها لممارسة هذا الدور (الدغيلي، 
ة (الدغيلي،   - و ة ديوان المحاس قرها المؤتمر الوطني دون خضوعها لرقا ة مستقلة لها  منحت للهيئة ميزان

2020.( 
التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل من ضمن اختصاصات الهيئة وفقاً لقانون إن  - ز شائها أن تقوم 

اشره الهيئة  مقراطي، وهو ما لم ت الهيئة واختصاصاتها، ولتعزز ثقافة الحوار ودعم التحول الد التعرف 
 ).2014(السائح، 

ا  ة في ظل قصور التشرعات المتخذة لذلك، وغ ة صع ب منظومة ولذلك تظل محاولة تطبي العدالة الانتقال
قها على أرض  ة تطب ات تزد من صعو ة متكاملة لا تتعرض للطعن ولا تكون عرضة لمعوقات وتحد قانون

 الواقع.
ل  ش اغتها  فالتشرعات والقوانين هي دستورها المحدد والمنظم لأعمالها في نطاق الاختصاص، فإن لم يتم ص

ة المذنب وجبر الضرر للمتضررن فإنها لن تستط ات التي ستعترض طرقها، لمعاق ع الوقوف في وجه التحد
  وستكون المعرقل للتطبي بدلاً أن تكون المنظم له.

ة الاوضاع والظروف وتبني تشرعات  ة لن ينجح في ظل استغلال السلطة التشرع إن مسار العدالة الانتقال
ون مصيرها عرقلة المسار وفشل التالي  عينها، و ة  اس ه وعجزه على أقل تقدير، ولا بد من لخدمة اتجاهات س
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ة جعلت من التطبي  ة الحالة الليب ، إن خصوص ع الاطراف وقابل للتطبي قبول جم حظى  التوصل لقانون 
ا  ة التي أشرنا إليها، وهو ما أدخل ليب ات الميدان ات والتحد عرف العديد من الصعو ة فيها  العملي للعدالة الانتقال

اسي سبب  اب الاستقرار.في مأزق س   غ
ل تلك  ن من خلاله التغلب على  م مشروع متكامل  ة  ات العدالة الانتقال وختاماً إن من شأن توافر متطل
ناء دولة القانون والمؤسسات وتحقي الاستقرار  ة و ة لتحقي المصالحة الوطن ون بدا ات والمعوقات و التحد

عد طي صفحة الماضي وضمان اسي والمجتمعي  ة في  الس عدم تكرار الانتهاكات وإذا ما أفلحت المؤسسات الليب
ة. ات والمعوقات ستكون قادرة على تنفيذ برنامج العدالة الانتقال  تجاوز تلك التحد

  الخاتمة:
مسألة الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم أو من نظام فوضو إلى  ة هي الطرقة التي تعني  العدالة الانتقال

اد حقوق الانسان والقانون نظام د ة متنوعة أساسها المشترك م مقراطي، تستند على منظومات ومعايير مرجع
ة التي تبث في نزاع بين شخصين أو أكثر، فهي  ست العدالة التقليد ة فهي ل مقراط م الد الدولي الانساني وق

ما يتلائم مع مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات.   تكييف للعدالة 
ة وتسع  ة لتحقي أهداف تتعل بوقف انتهاكات حقوق الانسان والتحقي في الجرائم ومعاق ى برامج العدالة الانتقال

ة  ضمن تحقي السلام وتعزز المصالحة الوطن ما  ا وذلك لمنع تكرارها في المستقبل  م الضحا الفاعلين وتقد
ز على جرائم حقوق الانسا ض وهي بذلك تمتاز بخصائص تجعلها تر ة المرتكب وتعو معاق ن ومعالجتها 

ة، وتبدأ  ه القضائ ة وش ات القضائ ة التي تتنوع بين الآل ات المناس ا، وعلى هذا الاساس يتم تحديد الآل الضحا
قة  ات حق اً، وإنشاء لجان لتقصى الحقائ لإث ة وملاحقة الجناة قضائ بإصدار قانون خاص للعدالة الانتقال

ض ال ا وجبر الضرر الذ تعرضوا له، ومن الضرور إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة الماضي، وتعو ضحا
ارة  ناء النصب التذ ائها و ما يتم حف الذاكرة وح عاد من ساهموا في انتهاكات حقوق الانسان،  لتها واست ه

جبر رمز لهم. ا    للضحا
التغيير وإسقا أنظمة الح  امها  عد ق ع العري  ات العدالة إن دول الر م فيها وجدت نفسها في ضرورة لتبني آل

ة في  قت العدالة الانتقال ناء دولة القانون والمؤسسات. وقد ط ة لتعزز التحول وتعزز المصالحة و الانتقال
اسي،  اق الس ة ممن اتخذت مسارات لتطبي العدالة في الس حالة لها خصوص ا  انت ليب اقات محددة، و س

ة اتخاذ جملة  اس از، استخدمت لأغراض س امت ة  اس أنها قرارات س من الاجراءات والتشرعات والتي تميزت 
قها على أرض الواقع، ومن هنا واجهتها العديد  ة تطب ان ة تلك الاجراءات المتخذة وإم شأن فاعل اً  و مما آثار ش

ا أ إجراءات للوصول لأه ات التي ساهمت في إح انت من المعوقات والتحد ة وإحقاقها، و داف العدالة الانتقال
يز على إرث  فعل التر عد الصراع  اسي لمرحلة ما  ة تعثر الانتقال الس عضها من ناح طة ب ات مرت تلك التحد
ة للأطراف الفاعلة، وانتشار السلاح والجماعات المسلحة، واحتدام النزعات  اس اب الإرادة الس ، وغ النظام الساب
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ة والج ان للتدخل القبل ما  اسي،  ة وضعف أجهزة الدولة  ومؤسساتها وما ترتب على ذلك من انقسام س هو
التشرعات الخاصة  ات الاخر  طت التحد ما ارت الخارجي أثره السلبي في استمرار حالة عدم الاستقرار، 

اغةً و  ة ص ة والتي جاءت معي ة التي اصدرتها المؤسسات المتعاق تنفيذاً، فقد عبرت عن نزعة العدالة الانتقال
، وتعرض هذه التشرعات إلى طعون متعددة جعلتها قاصرة  ة لأطراف معينة وخدمه لمصالح أطراف أخر اقصائ

ة. ة صع ة عمل ح معها مسألة تطبي العدالة الانتقال قها على أرض الواقع لتص   عن الوصول إلى أهدافها وتطب
  النتائج 
  -النتائج على النحو التالي:  توصلت الدراسة إلى جملة من 

لاً عن العدالة، بل لعلاج جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في فترات الانتقال من  -1 ست بد ة ل العدالة الانتقال
 حالة الصراع والحرب إلى حالة السلم والاستقرار.

اها عناصر مخ  -2 ات تجمع في ثنا ة جملة من الآل ه يتطلب تطبي وتفعيل العدالة الانتقال ة وش تلفة قضائ
م السائدة في المجتمع. ة والق اختلاف الدول وخصوصيتها الثقاف ة تختلف  اس ة وس ة واجتماع  قضائ

ة عقب ما شهدته اثناء وقبل أحداث فبراير لسنة   -3 ة قصو في الحالة الليب ة له أهم تفعيل العدالة الانتقال
عدها، للعبور إلى الاستقرار وإعادة بناء دو  2011 لة القانون والمؤسسات ومعالجة الكم الهائل من و

.  الانتهاكات والاعتقالات والتعذيب والقتل والاخفاء القسر
ة واصدرت   -4 ا العديد من الاجراءات لتطبي مسار العدالة الانتقال ة في ليب اتخذت المؤسسات المتعاق

اقات  اسي دون غيره من الس اق الس الس ة وعبرت عن التشرعات والقوانين تأثرت  ة والاجتماع الاقتصاد
طر ومصالحه. اسي المس  الطرف الس

ات والمعوقات ساهمت في تعثر وتضاءل فرص  -5 ا جملة من التحد ة في ليب أعاقت مسار العدالة الانتقال
ين القصور والطعون  ناء الدولة و اسي و ة الانتقال الس ات التي واجهت عمل نجاحه وقد تنوعت بين التحد

قها على ارض الواقع ونقل المجتمع الليبي من في الت ة والتي لم يتم تطب العدالة الانتقال شرعات المتعلقة 
اسي والمؤسسي. ة إلى مرحلة الاستقرار الس  المرحلة الانتقال

ه من  -6 ق ة حق اس ة، بل لابد من توافر إرادة س التشرعات والاجراءات وحدها لا تحق تطبي العدالة الانتقال
ة ومؤسساته. قبل ر مسار العدالة الانتقال   الجهات المسؤولة لدعم وتطو
ات   التوص

ما يلي:  ات توصي الدراسة  ة ومواجهة التحد   -لمعالجة مسار العدالة الانتقال
ما لا يتعارض مع الثقافة  -1 ة  ة لحقوق الانسان في العدالة الانتقال ة المعايير الدول الاعتماد على مرجع

اب نجاحها في والدين للمجتم ة واستخلاص الدروس المستفادة وأس ع الليبي والاستفادة من التجارب الدول
.  عض الدول وتعثرها في الدول الأخر



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن         لمؤتمر العلمي السنوي الثاني                                                                                                  ا
 الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                    فرص والتحديات الإصلاح الوطني في ليبيا ال

-   116    - 

ه، والتوقف  -2 ة انتقام لها إلى عدالة انتقائ ة لصالح أطراف لتحقي أهدافها وتحو س العدالة الانتقال عدم تسي
ة ل ما من شأنه عرقلة الجهود الرام ش. عن  اسات الاقصاء والعزل والتهم قها والابتعاد عن س  لتحق

ة وطي صفحة  -3 اد ملائمة توفر الشرو لتحقي المصالحة الوطن م قائم على أسس وم تبني منهج سل
ة وضمان عدم إفلاتهم من  ة ملائمة للجناة على الجرائم المرتك محاس الماضي والتحرك نحو المستقبل 

قة وج شف الحق ا.العقاب و  بر ضرر الضحا
ة التي وضعت خلال  -4 العدالة الانتقال مراجعة القوانين والتشرعات الخاصة  ة  أن تقوم السلطة التشرع

ع الاطراف  القبول من جم غة تحظى  ة وتعديلها لتلافى العيوب والقصور، والتوصل إلى ص الفترة الماض
اف الشعب الليبي ومؤس ع أط ة جم مشار ضمن الالتزام وترضى المتضررن  ما  سات المجتمع المدني 

ع.  من قبل الجم
لها إلى أدوات تحاف  -5 ة وتحو رة والأمن ة والعس ة بإصلاح المؤسسات القضائ أن تقوم السلطة التنفيذ

ل  الش ة لأجهزة الدولة على مجرات الامور  طرة الرسم ضمن الس ما  على الحقوق والحرات والنظام، 
حول دون است  مرار الفوضى والانتهاكات.الذ 

م ورش عمل  -6 قها وتنظ ة تطب ف ة و ة العدالة الانتقال حوث لإيجاد فهم دقي لمنهج إجراء الدراسات وال
اسي  ة والاستقرار الس أهميتها في تحقي المصالحة الوطن ة  وندوات ومؤتمرات لنشر مفهومها والتوع

ون ذلك من خلال القنوات الرسم ة ومسموعة ووسائل التواصل والاجتماعي و ة للدولة من إذاعات مرئ
 الاجتماعي.
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